كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني (يرحمه الله) القائل بعدم صحة جريان استصحاب العدم الأزلي، وذلك أن الوصف يتوقف على وجود الموضوع، وبعبارة أخرى: الوصف سواء كان وجودياً كقولنا زيد عالم، أو كان عدميا كعدم اتصاف زيد بالعلم، كلاهما يتوقفان على وجود الموضوع، وهو الموصوف، وقد أفاد الماتن في رده الافادة التالية: بأن الوصف مع الموضوع لهما ثلاث حالات، الحالة الأولى، أن يكون الموضوع والوصف ـ إذا صح التعبير ـ  طبعاً إطلاق وصف عليه في هذه الحالة الأولى فيه شيء من التسامح، لا نسبة بينهما، بمعنى نلحظ زيداً على حدة، وعدم فسقه على حدة، والموضوع مركب من  الاثنين، من زيد ومن اللافسق، وقال إن في هذه الصورة الأولى لا إشكال في جريان استصحاب عدم الفسق وأيضاً نضم الحاصل بالوجدان، الذي هو وجود زيد، وهذه الصورة الأولى لا ترجع إلى استصحاب العدم الأزلي، والصورة الثانية أن يكون الوصف كالتالي: نقول زيد ليس بعالم، بمعنى نسلب العلم عن زيد، طبعاً في الصورة الأولى ما فيه نسبة بين زيد واللافسق، كلاهما من قبيل ضم كتاب إلى كتاب آخر، وهذا إشكال المحقق النائيني على الصورة الأولى، ماذا يقول؟ يقول: ضم شيء إلى شيء من دون أن، مجرد التقارن الزماني هذا ما يجعل الشيء الثاني وصفاً للشيء الأول، من قبيل وضع الحجر إلى جانب الإنسان، فكيف تجعلونه احدى الصور الثلاث، إشكال المحقق النائيني، يقول: المفروض الصورة الأولى هذه التي تذكرونها هذه لا عبرة بها، يعني كلا صورة، لكن عند الأصوليين والمناطقة والفلاسفة هذه احدى الصور المتفق عليها، النائيني يعني يناقش في الصورة الأولى، يقول: هذه المفروض أن تحذف، أن نقول مثلاً زيد مع وصف اللافسق، دون أن نلحظ اللافسق مع زيد بينهما نسبة، يقول: ما هذا الحكي هذا؟
....

هذا كلام المحقق النائيني، يقول: ما هذا الحكي هذا، كضم الإنسان إلى الإنسان إلى الحجر، والقول بأن من هذا الضم يحدث وصف، يقول شنهو هذا؟ لا يحدث وصف ولا يحزنون مثل ما نعبر نحن، ويمكن أن تضيفوا ماذا؟ جملة بعد، ولا يفرحون، يقول: هذا ما يحدث أي شيء، طيب عندنا الآن الصورة، نحن ما جايين نناقش مبنى المحقق النائيني وكذا، جايين نتكلم على مباني القوم، أن هذا يقولون إذا كانت، لكن هم الوصف، هو ما هو اشتباه المحقق النائيني في هذه الصورة؟ خلنا بعد لا بأس نوضح مباني القوم، يقولون: ليس الوصف بالمعنى الذي في ذهن المحقق النائيني، الوصف بمعنى أن الحكم ممكن أن يرتب على شيئين، يعني عندنا وصف وموصوف خارجي، وعندنا وصف وموصوف منطقي، مثل الذي نقول عندنا جمع ماذا؟ جمع بالعرف، يعني وجمع منطقي، الجمع المنطقي ما نقول يتكون من شيئين؟ والجمع العرفي لابد من ثلاثة فأزيد؟ هذا من هذا القبيل لإيضاح الصورة، يقولون هذا الحكم ممكن أن يرتبه الشارع على شيئين، بمجرد الاقتران، ويصير أحدهما اللافسق من دون أن نلحظ النسبة، طبعاً هذا ممكن...
....

شيئان، أنا أرتب الحكم على شيئين دون أن ألحظ النسبة بينهما، أقدر أو ما أقدر؟ هو إذا كان الحكم اعتبارياً، وأنا ألحظ الشيئين، ألحظ الفسق على حدة وألحظ زيداً على حدة، وزيد له وجود، واللافسق كوصف له وجود على حاله، من دون أن ألحظ النسبة بينهما، هذا ممكن أو غير ممكن؟ الحق أنه يمكنه ذلك، فيقول أنا أرتب الحكم دون أن ألحظ النسبة بينهما كوصف، يعني كوصف حقيقي اتصاف زيد باللافسق، وإنما ألحظ اللافسق على حدة، وألحظ زيد على حدة، فلما أشك باتصاف زيد باللافسق، أشك، هو غير مأخوذ كوصف، أستطيع أن أستصحب عدمه أو ما أستطيع؟ يقولون هذا جزء على حدة، وذاك جزء على حدة، فأستصحب اللافسق، وأضم الحاصل بالوجدان، الذي هو زيد، فيحصل الموضوع مركب من شيئين...
...

الموضوع، الحكم أينه؟ الحكم رتب على موضوع، الموضوع متكون من جزئين دون أن نلحظ النسبة بينهما..

...

هذه قضية خارجية...

...

أنا قلت هذا يكلفنا الدرس كاملاً إذا سنشرحه، نحن الآن نريد نفهم كلام المناطقة على حدة، وكلام الأصوليين والفقهاء على حدة، وكلام المحقق النائيني على حدة، النائيني أين اشتباهه؟ يعني مكمن اشتباه المحقق النائيني أين؟ يقول: ما يصير تجيبونه هذا اللافسق وتخلونه مع زيد دون أن تلحظوا نسبة بينهما وترتبون حكماً شرعياً عليه، وهو وجوب اكرام زيد ماذا؟ في صدور الحكم أنا أقول الحكم في صدوره، ألحظه مرتب على أمرين، عدم ووجود، الوجود هوزيد واللافسق، دون أن يكون اللافسق وصفاً لزيد، توجهت اشلون؟ واضحة الآن الفكرة؟ هذا كلام المناطقة والفلاسفة والأصوليون بأجمعهم، يقولون هذا أمر ممكن...

النائيني يقول: هذا شيء ما له معنى، وقد اشتبه في هذا المطلب المحقق النائيني كما نبين....
...

كلام ذهني، هذه ليست قضية خارجية...

...

حكم مركب على...

هذا جزء القضية...

...

هذه ليست جملة...

...

لا، الجملة ماذا؟ الجملة صح موضوع ومحمول، مثل زيد موجود، هذه جملة، الآن أقول لك: زيد اللافاسق موجود، زيد خل موجود هذه التي جزء من الجملة، أنا كلامي أنه هذا الموضوع، كله هذا، زيد اللافاسق، ما بينهم نسبة، جزء وجودي وجزء عدمي وأريد أحكم على هذا الجزء الوجودي الذي أحد جزئيه، الذي أحد فرديه متحقق بالوجدان، الذي هو زيد، والجزء الآخر العدمي مشكوك فيه، موجود أو غير موجود؟ أقدر استصحب اللاموجود أو ما أقدر؟ يقول هذا نقدر نستصحبه ولا يرجع الى العدم الأزلي، هذا شرحناه فيما تقدم، هذا ثانية أو ثالثة، لكن نحن اليوم ذكرنا مبنى النائيني...

...

ليست قضية هذه، هذا موضوع، جزء القضية، هو تصور يعني كلام الأصوليين والفلاسفة ليس في القضية، يقولون القضية من أين؟ القضية مثل ما قلت، لو كان قضية كان صح، هذه ليست قضية، هذا موضوع، عندنا موضوع، عندنا محمول، عندنا حكم، هذا جزء الموضوع، مثل إذا قلنا مثلاً ماذا؟ الحكم مرتب على شيئين، أو على ثلاثة أشياء، أو على أربعة أشياء، واحد من الأربعة أشياء جزء عدمي، شرط عدمي، كذا يقولون، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا ممكن، النائيني يقول هذا غير ممكن، نحن الآن ليس كلامنا في هذا، هذا أصلاً ما نريد نناقش النائيني فيه، نحن كلامنا مع النائيني في شيء ثاني، يعني هذا صار الحق مع النائيني أو ليس معنا، ما يقدم ولا يؤخر شيئاً، أين نقاشنا مع النائيني؟ النقاش المشهور، الذي يقول فيه أيضاً المناطقة والفلاسفة أن القضية تنقسم إلى سالبة ومعدولة، النائيني ماذا يقول؟ النائيني طبعاً قلنا ذاك أصلاً مايقبله، يقول ما عندنا جزء مركب من شيئين، واحد شسمه، لأن هذا يتحول إلى قضية، وما في قضية ماذا؟ موصوف من دون وصف، هو يحوله، يعني مثل ذهنك الآن، بينما ذهن المناطقة كما شرحنا الآن، غير يعني، كلامهم غير، والحق أنه اشتبه في الموضوع، لأن الذي يفكر في كلام الفلاسفة يشوف النائيني أنه ماذا؟ اشتبه هو، كل جواد له كبوة يعني، بعد ما نخلص الدرس نبين اشلون اشتبه...
...

بعد ما نخلص، نناقشة بعد الخلاص...

نجيء الآن الى القضية الثانية، هل المعدولة ترجع إلى السالبة، أو السالبة قضية والمعدولة قضية؟ هذا مبنى المحقق النائيني، يقول النائيني ما عندنا شيء في الواقع اسمه قضية معدولة وقضية سالبة، ما قاله المناطقة أيضاً هذا اشتباها، كل قضية معدولة ترجع إلى السالبة، كله، في الحقيقة، يعني إذا ما تقدر تقول أحمل غير العالم على زيد، وغير التي هي جزء المحمول تصير قضية هذه ماذا؟ موجبة معدولة المحمول، هذه في الحقيقة أنت تسميها موجبة معدولة المحمول، لكن النائيني ماذا يسميها؟ يسميها زيداً، زيد غير العالم، مثل زيد ليس بعالم، يعني الذي درسناه في المنطق، ماذا يقول المحقق النائيني؟ يقول هذا أيضاً اشتباه من المناطقة، ما عندنا شيء، اسمها كذا، يعني كل قضية سالبة في الشرع عندنا، يقول على الأقل في الشرع، في الأحكام الشرعية، كل قضية سالبة ترجع إلى قضية معدولة المحمول، وكل قضية معدولة المحمول ترجع إلى قضية سالبة، ومعنى ذلك أنه إذا صار عندنا موضوع، يعني إذا قلت: زيد ليس بعالم، الحقيقة لابد يصير زيد موجود، ويتصف باللاعلم، طيب، إذا قلت: أبوعيسى ليس بموجود، يقول هذه قضية وهمية، ما لها قيمة أصلاً، تقول صادقة ما صادقة، يقول خلها تصدق في ذهنك، ما لها قيمة، يقول: نحن نتكلم في القضايا التي لها قيمة، لها اعتبار، تترتب عليها آثار، القضايا التي أنت تريد تثبت حكماً شرعياً، وما تثبت حكماً شرعياً، لابد هنا ترجع ماذا؟ هذا الذي يسميها شنهو؟ العدم النعتي، يقول: هذه القضية السالبة ترجع إلى عدم نعتي في الحقيقة، يعني إلى قضية معدولة، وطبعاً رتب عليها أبحاث وأحكاماً فقهية، في اللباس المشكوك وفي غيره، وهنا في الأصول، عرفنا اشلون الآن مطلب المحقق النائيني، لماذا جبته هذا كجملة معترضة، حتى أنا شفت أنه إذا ما تعرضت له، يصير المطلب يعني فيه...

...

نعم لكن اليوم اتضح أكثر، ترى نفس الذي قلناه، لكن اليوم أعطينا مثالين عليه  فقط، وإلا ما جبنا شيئاً زايد، فقط جبنا المناطقة يقولون كذا، الفلاسفة يقولون كذا، وجبنا مثالين فقط، وإلا هو نفس الكلام، لا فيه تقديم ولا تأخير...

...

طبعاً الماتن يقول أولاً عندنا ثلاث قضايا، وهذه قضايا مسلمة، ولسنا نحن نقولها يقول، هذا موب احنا مطلعينه الكلام من جيبنا...
الفلاسفة يقولون به، المناطقة يقولون به، الأصوليون يقولون به، أنت يا أيها المحقق النائيني عندك مبنى لحالك وحدك، تخالف به الجميع، هذا يرجع لك، والآن نحن كل كلامنا تطبيق، يعني أمس جبنا المبنى وقلنا يتحول المطلب إلى ثلاث قضايا، تشوفون اليوم نقرأه يعني أشبه بالتحقيق والتدقيق والتطبيق لما شرحناه بالأمس من وجود ثلاث قضايا...

التطبيق الأول: نقول للمحقق النائيني كما لاحظنا في الرد عليه الأول، القضايا ثلاث، أنت تقول ثنتين، نقول لك القضايا ثلاث، تنكر القضية الأولى، نقول ليس في محله.

الرد الثاني على المحقق النائيني: نقول له: السالبة تختلف عن المعدولة المحمول، المعدولة المحمول حمل للسلب على الموضوع، والسالبة ماذا؟ سلب للوصف عن الموضوع، فلما أقول زيد ليس بعالم، يعني أجرد العلم عن زيد، وتجريد العلم عن زيد له مصداقان، مصداق واحد: أن يكون زيد موجود ثم أجرد عنه العلم، لأنه ما تعلم، ما راح المدرسة، والمصداق الثاني: يكون أصلاً غير موجود، الله ما خلقه، فأقول هذا زيد كوصف ليس بعالم، لأنه أصلاً ما له وجود، أما في القضية المعدولة المحمول، هذا الحق معاك يا نائيني، لأن هذه لابد أن يكون الوصف للموضوع، لأنه نقول معدولة المحمول، لابد نحمل شيئا على موضوع، وهذا نتفق وإياك فيه، لكن الذي نختلف معاك بعد في نقطة ثانية، نحن نقول لا كما تقول، نقول أكثر القضايا في العرف وفي الشرع جائية على نحو السالبة، وليس على نحو الموجبة معدولة المحمول، يعني في الحقيقة أكثر القضايا العرفية والشرعية، أكثر، الذي أمس قلنا نرجعه، إذا شككنا في شيء نرجعه الى الأعم الأغلب، أكثر القضايا على نحو القضايا السالبة، وليس على نحو الموجبة المعدولة المحمول، يعني عندنا تقول لي مثلاً الشارع قال: إن رأيت عالماً متقٍ فأكرمه، هذا عالم متقي...

فيه قضية ثانية، يعني معناه إن كان العالم ليس بمتقٍ فلا تكرمه أو فأهنه بعد، أهنه، حتى يترتب حكم شرعي، يعني يجب الاساءة اليه، طيب، الآن نحن عندنا قضيتان، هذه، ليس بمتقٍ، في الحقيقة لها مصداقان، ليس بمتقي يعني موجود ومارس الفسق والعياذ بالله، فتجرد عن عدالته، وليس بمتقٍ لأن الله ما خلقه أصلاً، ما له وجود، سالبة بانتفاء الموضوع، مثل أبو عيسى، بينما القضية التي يسميها المناطقة بالعدم النعتي، لا، عندنا أقول هذا عالم غير متقي، يعني العالم موجود، عالم عالم عالم، فيه شيء موصوف، وفيه وصف، غير متقي، وحملنا غير مع متقٍ على العالم، يعني فيه موضوع ومحمول، وهذه لا تصدق السالبة التي نسميها عدماً نعتياً إلا بتحقق الموضوع، وهذه ما يمكن إذا شككنا في أنه مثلاً عالم أو غير عالم، نقول الأصل أن الله ما خلق العالم، يقول لك: ما تقدر، لأن هذا الوصف لا يصدق إلا مع تحقق الموضوع، الآن عرفنا ماذا نناقش فيه؟ كل كلام الماتن الآن يدور حول هذه النقاط الثلاث، التي أنا أوردتها بشيء من الاختزال والاختصار الشديدين.
تطبيق:

إذا عرفت هذا فالوجوه ثلاثة ممكنة في أنفسها ولا معين لأحدها ثبوتاً، في عالم الواقع الثبوت، قلنا كلها ممكنة، وهذه يقول حطوا بين قوسين، ليس كلامي أنا صاحب المحكم، هذا اتفاق عليه ما عدا المحقق النائيني، قل اتفق الاصوليون والفلاسفة والمناطقة على هذا الأمر، اتفاق يعني اجماع، طيب، وما يظهر منه (قدس سره) من امتناع الأول إذا كان القيد من سنخ العرض الطارئ على الموضوع، لأنه ماذا قال؟ قال: إذا قلنا القضية هذه ماذا؟ تتكون من جزئين، أحدهما مثلاً عالم، والثاني ماذا؟ عدم، اللافاسق، عالم، أو زيد اللافاسق، يقول ما تقدر تقول هذه، اللافاسق من دون أن تكون بينه وبين زيد نسبة وترتب حكماً عليهما، يقول: ماتقدر، لماذا؟ لأنه من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان كما أشرنا، عرض، هل نتعقل وجود عرض من دون وجود موضوع له؟ ونحن ماذا نقول في المنطق؟ العرض صحيح، لا يتعقل من دون وجود موضوع له يتقوم به، استحالة تقوم العرض دون الجوهر، لكن نقول العرض له وجود في نفسه، له وجود في نفسه، غير له وجود في نفسه، يعني هذا له وجود على حدة، ومعناه أن نحن نقدر نرتب الحكم عليه كجزء، واضح الفكرة؟ فهو خلط بين الأمرين المحقق النائيني (يرحمه الله)...

وما يظهر منه (قدس سره) من امتناع الأول إذا كان القيد من سنخ العرض الطارئ على الموضوع، لأن انقسام العام باعتبار أوصافه ونعوته، انقسم أي عام؟ الذي هو زيد، ينقسم إلى زيد عالم وغير عالم، فاسق وغير فاسق، باعتبار الأوصاف والنعوت، في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته، هذا الذي سنضمه له ونقول هذا قيد عدمي، هذا غير صحيح، لأنه ما له أي نسبة له، مجرد اقتران، والانقسام المفروض في رتبة متقدمة، غير رتبة الاقتران على شيء، هذا من ضم الحجر إلى الانسان، ما يحدث أي أوصاف أخرى، واضحة الآن فكرة المحقق النائيني؟ مما لم يتضح لنا وجهه، يعني  كلام المحقق النائيني في الحقيقة يقول لك لا وجه له، وليس مما لم يتضح لنا وجهه، وجهه واضح، لكن الحقيقة ماذا يقول له؟ يقول له: خلاف الاجماع الذي انعقد بين الأصوليين والفلاسفة والمناطقة، ويكفيك بهذا الإجماع حجة، لا لدخول المعصوم فيه، بل لكونه ماذا؟ يعني اجماع كل العقلاء، فكيفية التقييد تابعة ثبوتاً لغرض الآمر وإثباتا لظهور الدليل، ماذا نقول له؟ هذا رد في الحقيقة على المحقق النائيني، بل كيفية التقييد تابعة ثبوتا لغرض، أنا غرض ماذا يتكون منه؟ أنا عندي غرض أرتب حكماً على شيئين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ماذا عليك من عندي؟ ولذلك تقول مثلاً الصلاة لها شروط، بعضها وجودية وبعضها عدمية، وهذا متفق عليه بينهم، لما تجيء هنا تقول هذا لا، إلا في هذا؟ وإثباتاً لظهور الدليل، وبعض الأدلة عندنا كذلك، ولذلك نقول مثلاً هذا، تتذكرون أخذ العلم بالموضوع، الذي قالوا لا يمكن، قلنا يمكن، الذي مر علينا، الذي قالوا يتوقف على وجود الموضوع، وفرقنا بين عالم الجعل وعالم المجعول وكذا، الذي مر علينا...
ولا ملزم بأحد الوجوه، لماذا أنت تحصرنا في الوجهين الأخيرين، بل وترجع الوجه الثالث إلى الثاني، شفتوا اشلون، يعني يرجع ماذا؟ العدم النعتي إلى القضية السالبة، أو الثانية إلى الثالثة، ما فيه فرق، ارجاع أحدهما إلى الأخرى يعني معناه أنه في النهاية ما عنده إلا شيء واحد في الأحكام الشرعية...,

شوفوا شيقول: نعم التقييد بالوجه الأول راجع إلى تقييد، شوفوا هذه تعبيرات دقيقة جداً، أنا سأقرأها وأشرحها انتبهوا....

نعم التقييد بالوجه الأول، الذي لما نخلي الحكم يترتب على جزئين، أحدهما وجودي الذي هو زيد أو عالم، واللا فاسق، أخر عدم، اثنين...

نعم التقييد بالوجه الأول راجع إلى تقييد نفس الحكم، ورفع اطلاقه، يعني أنا ما رتبت الحكم على العالم، العالم اللافاسق، شفتوا اشلون؟ صار الحكم مقيداً، ولكن كلمة الموضوع، ورفع عمومه الافرادي وقصره على خصوص الواجد للقيد، الحكم، يعني أنا ما قيدت الموضوع، وإنما قيدت الحكم، واضح؟

....

نعم التقييد بالوجه الأول، نعم أنا اشتبهت قمت أقرأ في الثاني...

نعم التقييد بالوجه الأول راجع الى تقييد نفس الحكم، ورفع إطلاقه الأحوالي، يعني هذا ما له إطلاق، زيد في كل حال، بل في حال اللافسق، وإناطته بالقيد المفروض زائداً على عنوان العام، مع إبقاء العام على عمومه الافرادي، صارت المسالة أوضح الآن، ولذا يكون الموضوع في هذا الحكم مركباً من عنوان عام ومن القيد من دون ملاحظة النسبة بين القيد وبين العام، لأن الحكم أصلاً هو مركب هكذا، بين شيء وجودي وآخر عدمي، فلا يعتبر احراز هذه النسبة، بل يكفي احراز أحدهما الذي هو زيد بالوجدان، والآخر بالأصل العملي، أما التقييد بالوجهين الأخيرين فهو راجع إلى تخصيص العام، ورفع عمومه الأفرادي، لما أقول زيد ليس بعالم، ليس، هذا ماذا؟ خصصت هذا زيد، خصصته، ولذلك تخصيص العام ورفع عمومه، بعد ما يشمل كل الأفراد لزيد، زيد ليس بعالم، وقصره، يعني في الحقيقة أكرم زيداً العالم، أما زيد اللاعالم، لا تكرمه...

وقصره على خصوص واجد القيد، ولذا يلزم احراز النسبة بين عنوان العام، الذي هو زيد، والقيد، ولا يكفي احراز القيد بنفسه معرى عن هذه النسبة، وحيث كان محل الكلام هو تخصيص العام الراجع إلى قصر عمومه الأفرادي، فلا مجال لاحتمال الوجه الأول، كلامنا الوجه الأول هذه ما له مجال في الأحكام الشرعية، ما له مجال ليس معنى أنه يعني لو ورد تقييد، إلا أن ينص الدليل عليه، يقول أنا أريد الحكم يركب من شيئين، ليس ما له مجال معناه لا يرد، يرد، لكن له مجال يعني لو ورد بصيغة ما نقدر نحمله عليه إلا بدليل خاص، يثبت لنا ترتب الحكم على شيئين، على وجود وعدم، هذا المعنى، وإن كان ممكناً في نفسه، وتردد الأمر بين الوجهين الأخيرين، الذي هو ماذا؟ القضية السالبة والقضية الموجبة المعدولة المحمول، وحينئذٍ نقول: ذكر النائيني (قدس الله نفسه الزكية) أن التخصيص يكشف عن تقييد موضوع حكم العام بعدم العنوان الخاص، لما أقول أنا زيد ليس بعالم، في الحقيقة قيدت زيد بعدم العلم، طيب وزيد غير عالم؟ نفس الشيء، قيدت زيداً بعدم العلم، فيكون موضوع حكم العام مقابلاً لموضوع الخاص، تقابل بشرط لا علم، وبشرط شيء، بشرط العلم، ويكون المأخوذ في موضوع عام عنواناً مناقضاً لعنوان الخاص، يعني الأصل كان زيد عاماً، يشكل كل زيد، سواء يعني، عمومه الافرادي، عالم غير عالم، فاسق غير فاسق، بعد ما أقول ماذا؟ زيد العالم، قيدته، زيد ليس بعالم، يعني أيضاً قيدته، حتى يصير قيدته، ولازم ذلك الحمل على الوجه الثاني الذي هو مفاد السلب، لأنه المناقض لمفاد الحمل، السلب يناقض، لأني أنا إذا قلت زيد عالم، ماذا يناقضها؟ زيد ليس بعالم...
....

لا، هنا بشرط لا، يعني بشرط أن لا يتصف بهذا الوصف، وبشرط شيء أن يتصف به، لأنه إذا قلنا مثلاً في القضية السالبة أنا مرة أقول ماذا؟ هذا شوف، زيد عالم، يعني زيد بشرط العلم، طيب، زيد ليس بعالم، يعني بشرط لا، بشرط عدم العلم، اللاعلم، زيد بشرط شيء الذي عالم، وزيد اللاعالم...

...

هو في الحقيقة، ولذلك يقول اللاعلم هذا وصف لزيد، لذات الموضوع، هذا رأي النائيني، كل كلامنا معه في هذه النقطة...

وحينئذٍ نقول ذكر بأن التخصيص كاشف عن تقييد موضوع حكم العام بعنوان خاص، فيكون موضوع حكم العام مقابلاً لموضوع حكم الخاص، تقابل بشرط لا مع بشرط شيء، ويكون المأخوذ في عنوان العام عنواناً مناقضاً لعنوان الخاص، ولازم ذلك الحمل على الوجه الثاني الذي هو مفاد السلب، لأنه المناقض لمفاد الحمل، لما أحمل العلم على زيد، ما الذي يناقضه؟ ليس بعالم المأخوذ في الخاص...

ولا وجه للحمل على الثالث الراجع إلى اعتبار الاتصاف بالعدم, والذي يكون التقابل بينه وبين عنوان الخاص تقابل العدم والملكة، لا النقيضين، الذي هذا نحن خلافنا مع النائيني فيه، والذي يكون التقابل بينه وبين عنوان الخاص تقابل العدم والملكة لا النقيضين، كما اعترف هو أيضاً بذلك، بل هو مبني على ملاحظة العدم بما هو معنى اسمي، يتصف به الموضوع ويحمل عليه، لأن القضية المعدولة في الحقيقة، نحن لاحظنا الحرف الذي عدلنا به الموضوع لاحظناه جزءاً من المحمول، الذي عدلنا به المحمول، لاحظناه جزءاً من المحمول، وحملنا الجزئين على الموضوع، يعني لما أقول: زيد غير عالم، في الحقيقة غير هذه، مثل أحد الحروف، مثل العين واللام من عالم، مثلهم، جزء...

بل هو مبني على ملاحظة العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع ويحمل عليه، وهذا يحتاج إلى عناية لا شاهد عليها، ولا يقتضيها الجمع بين العام والخاص، هذا شفتوا الرد على النائيني؟ يعني دائماً إذا ورد في الكلام قضية معدولة، هذه ليست التعبير العرفي، التعبير العرفي أن يكون حرف السلب جزءاً من المحمول، ثم نحمل الجزئين على الموضوع؟ هذه دقة منطقية، نحتاج إليه في بعض الأحيان لنشرح مراد المتكلم ونقول إنه رتب الحكم على أمرين، على عنوان وجودي وعلى عنوان عدمي، لكن في التعبيرات العامة، تعبيرات العرف العام أو الشارع، ما عندنا هكذا قضية، يعني في الأعم الأغلب ما عندنا، واضح الآن الكلام الذي أقوله؟ بل هو مبني على ملاحظة العدم بما معنى اسمي، يتصف به الموضوع ويحمل عليه، وهذا يحتاج إلى عناية لا شاهد عليها ولا يقتضيها الجمع بين العام والخاص، يعني ما نقدر نقول أن زيد الذي هو له عموم وإطلاق، أيضاً له تخصيص في العدم من خلال القضية المعدولة، لأننا إذا حملنا القضية المعدولة عليه كموضوع خصصناه، بمعنى أنه لابد أن يكون له وجود متحدد ومتعين ويسوغ لنا حينئذٍ أن نحمل هذا العدم عليه، لأن هذا العدم أصبح وصفاً له، الأمر ليس كذلك، في العرف ما فيه كذلك، لكن طبعاً في الدقة العقلية قلنا فيه، وعليه يتجه التمسك باستصحاب العدم الأزلي، واضحة الفكرة لنا؟ لماذا يتضح؟ لأنه أصلاً العرف، ما فيه عدنا عدم نعتي، حتى تقول ما يصح استصحاب الأزلي، في العرف ما فيه إلا ماذا؟ سلب، فلذلك يصح استصحاب العدم الأزلي، شفتوا اشلون يتجه؟ يتجه لأن نحن اثبتنا قلة هذا، أو ندرته عرفاً وشرعاً، فصح لنا القول باستصحاب العدم الأزلي..
كما يتجه بناءً على ما ذكرناه نحن من أن العام حتى لو لم يكن مقيداً بالوجه المذكور، إلا أنه يكفي في ترتب حكمه، ترتب حكم العام احراز عدم كون الفرد من أفراد الخاص، لوضوح أن مفاد السلب يحرز لنا ذلك، نفس الكلام ترى، ما غيرنا شيئاً، يتجه لأن العام حتى لو لم يكن مقيداً بالوجه المذكور، إلا أنه يكفي في ترتب حكمه احراز عدم كون الفرد من أفراد الخاص، من أفراد هذا الخاص المقيد بالعدم، لأنه يثبت لنا أنه ليس من أفراده، الأصل أنه يكون ليس من أفراد هذا التقييد بهذا العدم الخاص...

لوضوح أن مفاد السلب يحرز لنا ذلك، ولذلك قلنا: القضية السالبة بانتفاء الموضوع تحرز لنا أنه أحد مصاديق هذه القضية، إذا قلنا: أبوعيسى لم يأكل، تقول: إن أبا عيسى أصلاً  غير موجود، أقول لك: صح هو غير موجود، لكنه صدق عليه أنه لم يأكل، هذا الصدق الخاص الذي نريده يصدق أو ما يصدق؟ يصدق...

هذا لو افترضنا التصريح في دليل الخاص بأخذ مفاد السلب قيداً في موضوع الخاص، فالأمر أظهر، لو افترضنا التصريح في دليل الخاص بأخذ مفاد السلب قيداً في موضوع الخاص، يعني قيدنا، قلنا زيد اللاعالم، زيد ليس بعالم، طبعاً في القضية السالبة واضح هذا، أن نحن نقدر نجيب ماذا؟ نقول إنه إذا الموضوع انتفى قطعاً يصدق على هذا الموضوع الخاص، الأمر في غاية الوضوح، يعني كأن نحن نشوفه في مراية كما نعبر، ولذلك إذا قلنا: زيد ليس بمتقي، وواحد أصلاً قال أصلاً هذا زيد هو موجود أو غير موجود؟ قلنا له والله نحن ما ندري أصلاً موجود هذا الذي نقول متقي أو غير متقي، قال أصلاً هذا غير موجود، صدق عندنا أنه ليس بمتقي بعدم وجوده، نحن قيدناه ليس بمتقي، قيدناه بالتقوى، يعني سلبنا الوصف عن الموضوع، وقد افترضنا أن سلب الوصف عن الموضوع معناه صدق الموضوع بانتفائه أزلاً، بانتفاء الموضوع أزلاً، يعني صدق القضية بانتفاء الموضوع أزلاًن هذا الذي نقوله، هذا لو افترضنا التصريح في دليل الخاص بأخذ مفاد السلب قيداً في موضوع الخاص، فالأمر أظهر، بأن قيل مثلاً إنما يجب إكرام العالم إذا لم يكن فاسقاً، فإن ارجاعه لمفاد المعدولة خروج عن مفاده بلا وجه، نظير ما تقدم، يعني نحن لماذا نقول هذا يرجع، القضية السالبة لماذا نرجعها إلى مفاد العدم النعتي؟ مع أنها خلاف الظهورات العرفية، وأن هذا يحتاج له من يفهم دقة المنطق والفلسفة، بحيث يجعل (غير) جزءاً من المحمول، ويحمل الجزئين الذي أحدهما عدم، والآخر وجود على الموضوع...
إنما يجب اكرام العالم إذا لم يكن فاسقاً، فإن ارجاعه لمفاد المعدولة خروج عن مفاده بالوجه، نظير ما تقدم فيما لو جعلنا مفاد السلب موضوعا للحكم ابتداءً، كما لو قيل: إن لم يكن ولدك أسوداً فتصدق بدرهم، هذا أيضاً على خلاف، يعني ليس الأصل عندنا، الأصل عندنا أن يكون الموضوع من دون حرف السلب، والمحمول أيضاً أن يكون عندنا الأصل من دون حرف السلب، يعني كون القضية معدولة الموضوع أو معدولة المحمول على خلاف النسق العرفي...
متعقلة منطقاً وفلسفة وأصولاً، لكنها على خلاف ما يفهمه العرف، وبالجملة، رجوع التخصيص إلى أخذ الاتصاف بعدم الخاص قيداً في موضوع حكم العام لا وجه له، يعني ماذا نقول؟ ماذا قال المحقق النائيني؟ يقول هذا التخصيص بالعدم يتوقف على وجود الموضوع، ولا يكون الوصف بالعدم وصفاً دون تحقق وجود الموضوع، نقول هذا لا وجه له مع إيماننا بصدق القضية السالبة بانتفاء الموضوع، واضح الفكرة التي نرد عليه، دائماً نكرر، مركز البحث الذي يجب أن ننطلق عنده، صح نحن نؤمن بوجود قضيتين، لكن ليس عندنا أن كل قضية سالبة ترجع إلى قضية معدولة المحمول، حتى لا يصدق سلب الوصف إلا بحمل الوصف على الموضوع، فتقول القضية لا تصدق إلا بوجود الموضوع، هذا غير، هذه قضية وتلك قضية، وقد برهنا فيما سبق أكثر القضايا جاية على نحو السالبة وليس على نحو المعدولة، اتضحت الفكرة الآن، أو محط البحث وموئله، اتضحت محطة البحث وموئل البحث بيننا وبين المحقق النائيني...

فضلاً  عن ارجاع جميع موارد أخذ العنوان العدمي إلى ذلك، بل هو موقوف على أخذ العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع قيداً، وهذا يحتاج إلى عناية لا شاهد لها، بل هي على خلاف ظاهر الأدلة في كثير من الموارد، وليس الظاهر من الأدلة إلا أخذ السلب بما هو معنى حرفي مقابل للحمل في موضوع الحكم، يعني الظاهر ماذا؟ ماذا نستفيد من مثلاً: زيد ليس بعالم؟ نجرد العلم عن زيد، وليس أن نحمل (ليس) مع العلم على ذات الموضوع، حتى تصير قضية معدولة...

بما هو.... مقابل للحمل في موضوع الحكم، وحيث كان مفاده يتحد مع مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، تعين أنه يصدق استصحاب الأزلي، باستصحاب هذا الوصف العدمي، بانتفاء الموضوع، فصارت القضية صادقة أو غير صادقة؟ صارت القضية صادقة، يعني نقدر نقول إن العالم اللافاسق، خلينا هذا اللافاسق بمثابة ليس، اللافاسق، وهو وصف، وحملنا هذا الوصف بكلا الجزئين، (اللا) مع الفسق، على زيد، لكن ما جعلناه عدماً نعتياً حتى يتوقف على وجود الموضوع، قلنا يصدق أيضاً إذا شككنا في وجود زيد فاستصحبنا عدم زيد، يصدق انتفاء اللافاسق، الوصف العدمي، هكذا نقول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
